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    جامعة سوسة  
 

 

جامعة المنستير التي أصبحت  بتركيز 1986سنة في مراحل انطلقت بثلاث مر إحداث جامعة سوسة 
جامعة سوسة بعد  2004 قبل أن تتغير تسميتها مرة أخرى لتصبح في سنة  جامعة الوسطتسمى 1991في سنة 

تقسيم جامعة الوسط إلى ثلاث  2004 سبتمبر 2المؤرخ في  2004 لسنة 2115بمقتضى الأمر عدد أن تمّ 
 جامعات. 

 

والمتعلقّ بالتعليم  1989جويلية  28 المؤرخ في 1989 لسنة 70وعهد للجامعة بمقتضى القانون عدد 
 بمهام عديدة 2000 جويلية 17المؤرخ في  2000 لسنة 67العالي والبحث العلمي كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 

ذات صبغة بيداغوجية وعلمية وثقافية تتمثلّ أساسا في نشر المعرفة وتنمية الكفاءات وتثمين طاقاتها في خدمة 
حسن التصرف في المنظومة . كما أوكلت إلى الجامعة مهام إدارية ترمي خاصة إلى قطاعات النشاط الوطني

 العلمي  التعليم العالي والبحث مؤسسات والبشرية الموضوعة على ذمةالماديةالجامعية بالتوظيف المحكم للوسائل 
  الراجعة إليها بالنظر.

 

 دة الاختصاصات تتولّى التكوين الأكاديمي والتطبيقي بواسطة شبكة تضموجامعة سوسة جامعة متعد
0F مؤسسة جامعية16

 ألف طالب وتولّى 32حوالي  عدد المرسمين بها 2007-2006 بلغ خلال السنة الجامعية )1(
عونا وبلغت ميزانيتها في  89مجموع  2007ويعمل بهذه الجامعة إلى موفى ماي .  مدرسا1650تدريسهم قرابة 

1F م.د6,9 ما قيمته 2006سنة 

 خصص نصفها لفائدة مؤسسات التعليم التابعة لها بعنوان منحة الدولة.  )2(
 

وقد تولتّ الدائرة النظر في أنشطة هذه المؤسسة في ظرف يشهد فيه قطاع التعليم العالي تغيرات كمية 
نوعية تبرز من خلال تزايد أهمية جودة التكوين وتشغيليته. وتطرح أخرى الارتفاع الهام لعدد الطلبة وتتجلى في 

هذه التغيرات عدة تحديات تتعلقّ خاصة باستيعاب الطلبة وبتأطيرهم وبتحديث البرامج والمناهج العلمية 
وملاءمتها مع متطلّبات التشغيل مما يضفي على دور الجامعة أهمية مضاعفة باعتبار الصلاحيات الموكولة إليها 

 وقربها من مؤسسات التعليم العالي. 
 

                                                 
  معاهد عليا. 10 مدارس عليا و3 كليات و3تضم جامعة سوسة باعتبار ثلاث مؤسسات خاضعة لإشراف مزدوج   )1(
  م.د على العنوان الثاني.1,72م.د على العنوان الأول و 5,19تتوزع بحساب  )2(
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 صدارة اهتمامات السلط العمومية بالنسبة إلى  تحتلّوفي هذا الإطار تركزت أعمال الدائرة على مجالات
هذا القطاع وتتمحور حولها في نفس الوقت المهام الرئيسية الموكولة إلى الجامعة. وتتعلقّ هذه الجمالات بالتسيير 

الإداري والمالي للمنظومة الجامعية وبالإشراف العلمي والبيداغوجي على مؤسسات التعليم العالي التابعة للجامعة 
بتطوير البحث العلمي والشراكة مع محيطها الداخلي كذلك تحسين جودة التكوين والمتصّلة بوبإنجاز مختلف الأعمال 

 والخارجي.
 

I-  التسيير الإداري والمالي
 

يعتبر ما أقرته وزارة الإشراف بخصوص تحويل جملة من صلاحيات التصرف الإداري والمالي للجامعة 
 وتبين ستقلالية.هذه المؤسسة مزيدا من الادعم لامركزية التعليم العالي وإعطاء من أهم التدابير اسدة لسياسة 

في هذا الصدد أن ممارسة الجامعة لهذه الصلاحيات بكفاءة يستدعي تجاوز بعض النقائص التي تحد من سعي 
المؤسسة إلى حسن تسيير المنظومة الجامعية التابعة لها. 

 

أ- تنظيم الجامعة 
 

 1989 ديسمبر 14 المؤرخ في 1989 لسنة 1939يخضع تنظيم جامعة سوسة لأحكام الأمر عدد 

 2002لسنة  23والمتعلقّ بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي مثلما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 
ركزا م 16. ومن أهم ما لوحظ في هذا اال تعدد الشغورات بالهيكل التنظيمي (2002جانفي  8المؤرخ في 

 مركزا) وهي شغورات مردها بالأساس النقص في الإطارات المختصة حيث تتكون الموارد 30  ضمنوظيفيا من
عونا).   89 من مجموع % 60البشرية للجامعة في أغلبها من أعوان تنفيذ وعملة (نسبة 

 

وسعيا من الجامعة إلى التأقلم مع هذا الواقع وتأمين كافة الوظائف المنصوص عليها بالهيكل التنظيمي 
بادرت بإعادة توزيع المهام بين بعض إطاراتها لكن دون أن يقترن ذلك بوضع مذكرّات داخلية تضبط بدقةّ مهام كل 

2Fمركز وظيفي وتحدد طرق إنجاز هذه المهام خاصة أن الجامعة لا يتوفرّ لديها دليل إجراءات خاص بها

)1( .
 

                                                 
 .1998 فيفري 19على غرار دليل الإجراءات الخاص بجامعة صفاقس الذي تمّ اعتماده بموجب قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في  )1(
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ومن جهة أخرى لوحظ أن الهيكل التنظيمي لم يعد ملائما مع تطور بعض أعمال الجامعة خاصة في 
مستوى التصرف في شؤون المرحلة الثالثة والإحاطة النفسية بالطلبة إذ لم ينص تنظيم المؤسسة على إحداث 

هياكل تعنى بهذه الأنشطة الهامة في الحياة الجامعية.  
    

 ب- التصرف في الموارد البشرية
 

 أعوان نصفهم تقريبا من العملة. وقد خول 507تضم المؤسسات الراجعة بالنظر إلى جامعة سوسة 
إلى رئيس الجامعة صلاحية انتداب وتعيين الإطار الإداري  1989 لسنة 1939 (جديد) من الأمر عدد 6الفصل 

جملة من الإجراءات العملية  2001فيفري  21 بتاريخ 8والفني والعملة وأقر منشور وزير التعليم العالي عدد 
حيث ظلتّ   بالكاملبعد تجسيم هذه التدّابير لتطبيق لامحورية التصرف في الأعوان. وتبين في هذا اال أنهّ لم يتم

واقتصر بذلك تدخل الجامعة على تنظيم بعض المناظرات من أنظار وزارة الإشراف قرارات الانتداب والتعيين 
والامتحانات لانتداب أعوان إداريين وعملة بصيغة التعاقد وعلى التصرف الجاري في المسارات المهنية للأعوان. 

 

وأفريل  2005وقد أبرز النظر في قائمة الانتدابات المنجزة على امتداد الفترة المتراوحة بين جانفي 
 أنهّ تمّ التركيز على تدعيم المؤسسات بالإطار الإداري (المتصرفين) والعملة وذلك على التوالي في حدود 2007

خطة) بينما ظلتّ هذه المؤسسات تشكو نقصا في مستوى المكتبيين والفنيين  65( من الانتدابات % 30 و% 40
 مؤسسات 6 حيث لا يتوفرّ هذا الصنف من الأعوان لدى خاصة منهم المختصون في صيانة التجهيزات الإعلامية

 مؤسسة خاضعة لإشراف الجامعة. 16من مجموع 
 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الإطارات التي تضطلع بمهام الكتابة العامة للمؤسسات والتي تنتمي في أغلبها 
إطارا) لم تتلق تكوينا يساعدها على إنجاز مهام  13 إطارات من مجموع 10إلى سلك مدرسي التعليم الثانوي (

التسيير الإداري والمالي الموكولة إليها. وقد أفادت الجامعة بهذا الخصوص أنهّ "سوف يقع تعويض الكتاب العامين 
الذين ينتمون إلى سلك التعليم الثانوي تدريجيا بالمتصرفين الذين تلقوا تكوينا خصوصيا في التصرف في المؤسسات 

الجامعية على غرار ما تم بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية".   
 

يستدعي حسن توظيف الموارد البشرية العاملة بمؤسسات التعليم العالي تدخل ومن ناحية أخرى 
تدير  إلا أن الجامعة لم تتولّ وضع معايير الجامعة لضمان إحكام توزيع هذه الموارد وملاءمتها مع الحاجيات الحقيقية.
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حجم نشاطها وطبيعة اختصاصاتها بواسطتها ما يتوفرّ لديها من إمكانيات بشرية لتوزيعها على المؤسسات حسب 
العلمية. ولم يتم إعداد مخططّات توظيف الأعوان حسب ما تتطلّبه طبيعة الأنشطة وحجمها.   

 

أما فيما يخص تنمية قدرات الأعوان فقد اتضّح أن الجامعة لم تضع مخططّات تكوين خاصة بها 
وبالمؤسسات الجامعية التابعة لها ليبقى التكوين المستمر مرتبطا بالدورات التي تنظمّها وزارة الإشراف. وبالرغم من 

أ.د  9,6 بلغت على التوالي ما قيمته 2006و 2005تخصيص إعتمادات للغرض من ميزانية الجامعة في سنتي 
 منها. % 29 أ.د فإنهّ لم يتم صرف سوى 8,6و

 

ج- التصرف في الموارد المالية 
 

 م.د. وتقدر قيمة 6,9 ما قيمته 2006بلغت ميزانية الجامعة (العنوان الأول والعنوان الثاني) في سنة 
 م.د علما بأن ميزانيات هذه 3,4المنح المخولة لمؤسسات التعليم العالي والمرسمة بميزانية جامعة سوسة بحوالي 

 2005 م.د. ويشار إلى أن المنح المسندة إلى الجامعة في سنتي 4,8المؤسسات بعنوان نفس السنة تقدر بقيمة 
 من قيمة اقتراحات الجامعة والمؤسسات التابعة لها. % 76 مثّلت نسبة 2006و

 

وقد عملت الجامعة في هذا اال على متابعة تنفيذ ميزانيات المؤسسات الخاضعة لإشرافها الإداري 
والمالي سواء من خلال توليها إعداد مختلف قرارات التنقيح والتعديل أو من خلال متابعتها لنسق استهلاك 

الاعتمادات أو من خلال مراقبتها لمخططّات التدريس بهدف التحكّم في كلفة الساعات التكميلية. ومما يجدر 
ذكره في هذا السياق هو توفقّ الجامعة في تقليص آجال خلاص الأساتذة الزائرين مما من شأنه أن يشجع هؤلاء 

المدرسين على التعامل مع المؤسسات التابعة لجامعة سوسة.  
 

غير أن النظر في بعض العمليات المتعلّقة بإعداد الميزانية وبتنفيذها مكنّ من الوقوف على بعض النقائص 
التي تبرز أن دور الجامعة في هذا الجانب من إشرافها يبقى في حاجة إلى مزيد من الإحكام. من ذلك أن المؤسسة 

 (جديد) من 11لم تقم منذ إحداثها بعرض مشروع ميزانيتها على مجلس الجامعة وذلك خلافا لما أقره الفصل 
 المتعلقّ بالتعليم العالي.  1989 لسنة 70القانون عدد 
 

 عدم التزام أغلب المؤسسات بالآجال التي تمّ 2006و 2005كما سجل بعنوان إعداد ميزانيات 
ضبطها لإحالة مشاريع ميزانياتها مما قلصّ من المدة التي حددتها الجامعة لنفسها للنظر في هذه المشاريع. ولا 
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يساعد ذلك الجامعة على إحكام دراسة ما تمّ ضبطه من تقديرات بالرجوع إلى القواعد المحددة بمناشير الوزارة 
3Fالصادرة في الغرض

ويذكر بالخصوص أنهّ خلافا لمناشير وزير التعليم العالي التي دعت إلى إعداد الميزانية على . )1(
أساس كلفة موحدة للطالب الواحد بالنسبة إلى الهيئات المماثلة لم تعتمد الجامعة والمؤسسات التابعة لها هذا 

  المؤشر عند إعدادها لميزانياتها. 
 

وبخصوص تنقيح الميزانيات أكدّت مناشير وزارة الإشراف على ضرورة تجنب تعدد مثل هذه 
العمليات. إلاّ أنهّ لوحظ أن المؤسسات الجامعية لا تتقيد دوما بهذه المقتضيات حيث تبين أن بعضها اتّخذ ستةّ 

قرارات تنقيح في السنة مما يبرز الحاجة إلى توخي مزيد من الدقةّ في ضبط الحاجيات واعتماد معايير تساعد على 
 إحكام إعداد مشاريع الميزانيات المقترحة. 

 

أما فيما يتعلقّ بإنجاز ميزانيات المؤسسات فقد سجل تطور في معدل استهلاك الاعتمادات المرسمة 
. غير أن هذا التحسن لا 2006 في سنة % 87 إلى 2005 في سنة % 83بالعنوان الأول وذلك بارتفاعه من 

 أي 2006 أ.د في سنة 782 إلى 2005 أ.د في سنة 648يحجب تنامي حجم متخلدّات هذه المؤسسات من 
  من هذه المتخلدّات سجلت بعنوان الساعات التكميلية. % 90 علما بأن % 21بزيادة بنسبة 
 

ويعود هذا الوضع إلى تأخر بعض المؤسسات في إحالة مخططّات التدريس التي تُعد الأداة الأساسية 
لمتابعة الساعات التكميلية وفي توجيه مطالب الترخيص للقيام بحصص التدّريس التكميلية. وقد كان على 

المؤسسات المعنية أن تستوفي هذا الإجراء الأخير في وقت يسمح للجامعة بإعداد القرارات ذات الصلة قبل 
مباشرة التدريس من قبل المعنيين بالأمر. ويذكر على سبيل المثال أن المعهد العالي للتصرف عرض على تأشيرة 

 على امتداد الفترة          2004-2003الجامعة تراخيص انتداب المدرسين العرضيين المتعلّقة بالسنة الجامعية 
. ويشار إلى أن غياب المستندات اللازمة لصرف مستحقّات المدرسين حال دون قيام المؤسسات 2004-2006

 م.د في سنة 1,804 إلى 2005 م.د في سنة 1,305باستعمال الفواضل المحقّقة والتي ارتفعت قيمتها من 
2006  .

   

د- التصرف في الممتلكات 
 

عهد للجامعة بإنجاز عمليات اقتناء التجهيزات ذات الصبغة العلمية والبيداغوجية وتوزيعها على 
المؤسسات التابعة لها وكذلك بتأمين حسن التصرف في ممتلكات الهيئات الخاضعة لإشرافها. واتضّح في هذا 

                                                 
 تتعلق هذه القواعد خاصة بضبط أهداف واضحة وبوضع مقاييس موضوعية لتقدير الإقتراحات المقدمة. )1(
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الصدد أن الجامعة اكتفت بجمع قائمات الممتلكات المصرح بها سنويا من قبل المؤسسات ولم تبادر بإجراء 
إحصاءات ميدانية أو تفقدّ قصد التأكدّ من صحة البيانات ومن سلامة مسك الدفاتر ومن حسن حفظ 

الممتلكات. 
 

وقد بينت المعاينات الميدانية التي أنجزتها الدائرة وجود حالات لم تتقيد فيها بعض المؤسسات بقواعد 
مسك دفاتر الجرد ومتابعة الممتلكات حيث لم يتضمن مثلا دفتر الجرد الخاص بالمعهد العالي للموسيقى معدات تمّ 

 أ.د. كما تمّ تركيز بعض المعدات في غير الأماكن التي خصصتها لها الجامعة 53بمبلغ  2005اقتناؤها في سنة 
 والتي يتم سبة إلى بعض التجهيزات العلمية الراجعة إلى كلية الطبعند إنجازها لعملية الاقتناء كما هو الشأن بالن

استغلالها بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد والمكيف المخصص لمخبر الإعلامية بمعهد الدراسات التجارية 
العليا والذي تمّ تركيزه بالإدارة. 

 

بلوغ  2006المخصصة للتدريس فقد أمكن للجامعة إلى غاية سنة أما بخصوص المعدات الإعلامية 
طالبا. إلا أن هذا التحسن لم يشمل بعد  26طالبا مقابل معدل وطني بحاسوب لكلّ  15نسبة حاسوب لكلّ 

المصالح الإدارية بالمؤسسات إذ تشير تقارير نشاطها إلى محدودية توفرّ المعدات الإعلامية للأعوان الإداريين.  
 

4Fأن تلبية حاجيات المؤسسات من التجهيزات الإعلاميةكما تبين 

 غالبا ما تستغرق آجالا طويلة وهو )1(
انطلاق قتضيه يما لا يتماشى مع ما يشهده هذا اال من تطور سريع في خصائص المعدات والبرامج ومع ما 

 لم يتم تسليمها إلاّ في شهر 2005 من سرعة في توفرّ التجهيزات. من ذلك أن المعدات المقتناة بعنوان سنة التدريس
 الحالتين ا. وفي كلت2007 فلم يتسن تجهيز المؤسسات إلاّ في بداية سنة 2006، أما بخصوص سنة 2006مارس 

تكوين مخزون ب 2006تجاوز التأخير ثلاثية كاملة من السنة الجامعية. ويشار إلى أن الجامعة بادرت في سنة 
احتياطي من التجهيزات الإعلامية للحد من انعكاسات ذلك التأخير على المؤسسات. 

 

إلى الوقوف على حالات تمتيع المساكن الإدارية وعلى صعيد آخر أفضى النظر في الملفات المتعلّقة ب
 كن على غير الصيغ الترتيبية. من ذلك أنلة ا  أعوان متفعين بهذا الإمتياز لا يمارسون4أعوان بالسلخطط المخو

للحصول على مسكن إداري. كما لم تقم الجامعة بإعداد مقررات في إسناد المساكن الإدارية التابعة لها حيث تمّ 
الاكتفاء بإخضاع عملية الإسناد إلى إلتزام من المنتفع يتعهد بموجبه بدفع ما سيترتبّ عن استغلال المحل الإداري من 

التزامات من جملة  7مصاريف استهلاك الغاز والكهرباء والماء والتدفئة. ويشار إلى أن الجامعة لا يتوفرّ لديها سوى 
 التزاما. 14

                                                 
 تنجز عملية اقتناء التجهيزات الإعلامية على المستوى المركزي وذلك في إطار تجميع الشراءات. )1(
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II-  البيداغوجيالعلمي والإشراف  
 

الإشراف العلمي والبيداغوجي على كلّ مؤسسات التعليم تؤمن الجامعة في إطار ما خوله لها القانون 
 لسنة 1939العالي والبحث التابعة لها. وقد جاءت مختلف التراتيب المنظمة للقطاع وخاصة منها الأمر عدد 

5F المتعلقّ بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي1989

 لتسند في إطار هذه المهمة إلى الجامعة عديد )1(
البيداغوجي للمؤسسات الجامعية التابعة لها.   الصلاحيات المتصلة بالتسيير

 

يمارس رئيس الجامعة صلاحيات الإشراف العلمي والبيداغوجي بمساعدة مجلس الجامعة واللجنة و
العلمية والبيداغوجية. وقد حرصت الجامعة على انتظام دورات هذين الهيكلين طبقا لما اقتضته التراتيب الجاري 

بها العمل بما يساعد على متابعة أنشطة المؤسسات التابعة لها. ورغم هذا الحرص فإن تعهد الجامعة وهياكلها 
بمختلف أوجه الصلاحيات الموكولة إليها ما زال لم يرتق إلى ما كان منتظرا تحقيقه.  

 

 من المهام الموكولة ترتيبيا إلى الجامعة لا % 47أن نسبة فقد اتضّح من خلال استبيان أنجزته الدائرة 
6Fأو لا تنجز إلاّ بصفة جزئيةتؤمن من قبلها 

رة ااستمرار إخضاع بعض الأعمال إلى المصادقة المسبقة لوز. ومثلّ )2(
الإشراف وتخلّي الجامعة عن بعض صلاحياتها لفائدة المؤسسات بدعوى الاختصاص أهم الأسباب التي أدت إلى 

ذلك.  
 

أ- تنظيم مراحل التكوين ومتابعة برامج التدريس 
 

في إطار ما خولته التراتيب المتعلّقة بأنظمة الدراسات للمؤسسات التعليمية من إمكانية إحداث شعب 
خصوصية بادرت الجامعة مسايرة للتطور الاقتصادي والمعرفي ببعث شهادات عديدة تتعلقّ بالإجازات التطبيقية 

لم يتم دوما وفق ما   أن إحداث البعض من هذه المسارات التكوينية الجديدةإلاّوبالتكنولوجيا وبالأستاذيات. 
نصت عليه التراتيب المذكورة من ضرورة ضبط نظام الدراسات والامتحانات بمقتضى قرار من الوزير المكلفّ 

7Fشهادة 31بالتعليم العالي حيث مازالت 

 تدُرس في غياب تلك القرارات رغم تقديم الجامعة لمشاريع في الغرض )3(
 شهادة) شهدت على الأقلّ تخرج الدفعة الأولى من الطلبة. 27إلى الوزارة. ومما يذكر أن أغلب المسارات المعنية (

                                                 
 مثلما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة.  )1(
 صلاحيات تنجزها الجامعة بصفة 10 صلاحية غير مؤمنة و23 صلاحية وردت بمختلف النصوص القانونية والترتيبية تظل 70ضمن من   )2(

 جزئية.
  شهادة دون اعتبار شهادات الدراسات العليا والشهادات المندرجة ضمن نظام إمد.140من مجموع  )3(



294 
 

  

ويشار في هذا الصدد إلى أن الجامعة لم تستغل بعد ما أتاحته لها الأوامر المتعلّقة بالإطار العام لنظام 
الدراسات بالنسبة إلى بعض الشهادات من إمكانية اتّخاذ مقررات تتولّى بمقتضاها خاصة تحديد برامج وحدات 

التدريس ونسبها وعدد ساعاتها وتوزيعها على سداسيي السنة الجامعية.  
 

ومن ناحية أخرى تتولّى الجامعة مراقبة مخططات التدريس السنوية التي تضبطها مؤسسات التعليم العالي 
أصلا إلى ضمان الاستعمال الأمثل للموارد بفضل حسن توظيف الراجعة إليها بالنظر. وتهدف هذه المراقبة 

بالرجوع إلى أنظمة الدراسات المدرسين وإحكام توزيع ساعات التدريس وإلى تأمين متابعة برامج التكوين 
المفترض تطبيقها في مختلف الاختصاصات.  

 

ومع أن فاعلية هذه الآلية ترتبط بطبيعة المراقبة التي تتولاها الجامعة والتي يفترض أن تكون سابقة 
لوحظ أن تدخلات الجامعة في هذا اال تتم على سبيل التسوية  لشروع المؤسسات في تدريس المواد المعنية فإنهّ

أكثر مما تندرج في سياق الرقابة والتنسيق. وإذا ما أضيف إلى هذا الوضع تأخر المؤسسات في إحالة محاضر 
8Fجلسات مجالسها العلمية

 فإن الجامعة تجد نفسها أحيانا أمام واقع يتمثلّ في تغيير نظام الدراسات المقرر دون )1(
الحصول على موافقتها المسبقة.  

 

من ذلك ومقارنة بنظم الدراسات المعتمدة تمّ في بعض المؤسسات بعنوان السنتين الجامعيتين          
تعديل حصص تدريس بعض المواد سواء من حيث حجم الساعات أو من  2007-2006 و2005-2006

حيث توزيع المواد على سداسيي السنة الجامعية أو من حيث نمط التدريس (دروس نظرية أو أشغال مسيرة) 
إضافة إلى تدريس مواد غير مقررة أصلا. وفي كثير من الحالات بررت المؤسسات قيامها بهذه التعديلات بضرورة 
الضغط على نفقات الساعات العرضية وبالاستجابة لاقتراحات المدرسين وبعدم توفرّ مدرسين مختصين وبنقص في 

الفضاءات.  
 

ولمزيد تثمين مخططّات التدريس باعتبارها إطارا لدعم دور الجامعة في تنسيق برامج التكوين ومراقبتها 
فإنهّ من المفيد مراجعة هذه الآلية في اتجاه حوسبتها وضمان التزام كافة المؤسسات بقواعد إعدادها وتتأكدّ 

الحاجة إلى ذلك بالنظر خاصة إلى الصبغة المتكررة من سنة جامعية إلى أخرى للملاحظات التي تفرزها دراسة 
الجامعة لهذه المخططّات مما يدلّ على محدودية فاعلية الرقابة المنجزة في معالجة الإخلالات القائمة. 

                                                 
 المتعلّق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي 1989 ديسمبر 14 المؤرخ في 1989 لسنة 1939 من الأمر عدد 34وذلك خلافا للفصل  )1(

  أيام من تاريخ انعقاد الجلسة. 8والبحث العلمي والذي ينص على أن محاضر جلسات الس العلمي ترسل إلى الجامعة في أجل 
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وعلى صعيد آخر وباعتبار أهمية دراسات المرحلة الثالثة ودورها في تعميق المعرفة وفي تكوين المكونين 
وفي تحسين تشغيلية المتخرجين بادرت الجامعة بفصل مهمة التصرف في طلبة المرحلة الثالثة عن سائر أعمال إدارة 

 إلاّ أن هذه المبادرة لم تشفع بمبادرات أخرى تتناسب مع أهمية هذه المرحلة الدراسية. من ذلك .شؤون الطلبة
9Fأن دور الجامعة ظلّ يقتصر على معالجة الأعمال الجارية

)1( الجوانب الأخرى المتصّلة بعض حيث لم يشمل بعد 
 العليا المندرجة كذلك ضمن المشمولات الترتيبية الموكولة إليها في هذا اال.بمتابعة الدراسات 

 

10Fفقد لوحظ بالخصوص وفي سياق مخالف لما نص عليه المخططّ العاشر للتنمية

قاعدة بيانات  غياب )2(
تُجمع فيها المعلومات ذات الصلة بالموارد البيداغوجية المستعملة أو القابلة للتوظيف من قبل المؤسسات المؤهلة 

وبنتائج عملية التكوين والتأطير والبحث والحال أن توفرّ مثل هذه البيانات من شأنه أن يساعد على مزيد ترشيد 
الموارد خاصة عن طريق البناء المشترك للشهادات مع الجامعات المحلية أو الأجنبية وعلى استكشاف فرص تنفيذ 

مشاريع بحث مجددة.  
 

 إرجاء النظر في مطالب تأهيل 2007 ماي 15وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الجامعات قرر بتاريخ 
وإعادة تأهيل بعض مشاريع الشهادات التي تقدمت بها جامعة سوسة ودعوتها إلى تركيز هذه الشهادات بالتعاون 

مع جامعات أخرى. ويؤكدّ ذلك حاجة هذه المؤسسة إلى إرساء متابعة دقيقة لشهادات المرحلة الثالثة 
والمؤسسات المؤهلة لإسنادها بما يساعدها على تعميق نظرها في مشاريع التأهيل وعلى السيطرة على كلّ 

المعطيات الخاصة بهذه المرحلة.  
 

 تبين أن الجامعة لم تقم بإنجاز أعمال هامة كان من المفروض أن تضفي على تدخلاتها ومن جهة أخرى
ضبط مواصفات إعداد رسالة البحث لنيل الدكتوراه في هذا اال مزيدا من الفاعلية. من ذلك أنّها لم تتولّ 

المتاحة ووضع قواعد موثّقة إمكانيات التأطير طاقة الاستيعاب بخصوص شهادات الماجستير حسب تحديد و
تنظّم بالنسبة إلى كل مؤسسة مرحلة تقييم نتائج الطلبة وإمكانية اعتماد الإسعاف ودورات التدارك. وبالإضافة 

 وبعض تقارير لجان مناقشة لجان شهادات الماجستير المهني تإلى ذلك لا يتوفرّ لدى الجامعة محاضر مداولا
تقارير تخص أطروحات تمتّ مناقشتها بالمعهد العالي  أطروحات الدكتوراه. ويذكر في هذا الصدد غياب أربعة

تقارير كان  للعلوم الفلاحية وأطروحة نوقشت بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية وذلك من مجموع تسعة
يفترض توجيهها إلى الجامعة. 

                                                 
شروعية متأهيل المؤسسات والتصرف في آجال إعداد الأطروحات ومراقبة معالجة ملفات عمليات قبول الطلبة وإسناد المنح الدراسية و )1(

 المناقشات.
  .بالجامعات التونسية أو الأجنبية والمؤطرينالات البحث مج الأطروحات وحولبيانات عصرية اعدة اعتماد ق )2(
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ب- تجديد برامج التكوين  
 

تركزّ اهتمام السلط العمومية في مجال تحديث قطاع التعليم العالي واستيعاب العدد المتزايد من الطلبة 
على تشغيلية المتخرجين وعلى اعتماد التعليم غير الحضوري باستعمال الوسائل الرقمية. وقد نص المخططّ العاشر 

للتنمية على عديد الأهداف الكمية والنوعية المتعلّقة بتطوير الشعب القصيرة الممهننة خاصة في االات الواعدة 
كالإعلامية والاتصالات والهندسة والتقنيات المماثلة وبإرساء منظومة التعليم الرقمي. 

 

وقد بادرت جامعة سوسة بالانخراط في هذا التوجه بإحداث أقسام للإعلامية ببعض المؤسسات 
تدريس هذه المادة في كافة الإختصاصات إضافة إلى التدرج نحو تعميم تدريس وحدة بعث المؤسسات على بو

مستوى السنوات النهائية في كلّ الشعب بالجامعة.  
 

 حصة الاختصاصات التقنية والهندسية إلى حوالي        2007-2006ارتفعت في السنة الجامعية و
 من مجموع الشهادات % 27من مسالك التكوين بالجامعة. وتطورت نسبة الشعب القصيرة لتمثل  % 25

المسندة. وتمكّنت الجامعة بفضل تنويع عروضها التكوينية في الشعب ذات الآفاق التشغيلية الواعدة من استيعاب 
 للدراسة 2007-2006 من مجموع الطلبة الجدد المرسمين بالمؤسسات التابعة لها خلال السنة الجامعية % 40

النتائج المحقّقة في هذا اال مع الأهداف الكمية والنوعية التي رسمها المخططّ إجمالا بالمراحل الممهننة. وتتوافق 
العاشر. 

 

أما فيما يتعلقّ بتدعيم التكوين اللاحضوري فقد أمكن للجامعة بالتعاون مع المصالح المختصة بوزارة 
الإشراف ومع الجامعة الافتراضية تحقيق عديد الإنجازات في اتّجاه تطوير منظومة التعليم الافتراضي ومسايرة 

التطور التكنولوجي. إلاّ أن مساهمة الجامعة في الإرتقاء بمنظومة التعليم عن بعد لا تتماشى وحجم هذه المؤسسة 
خاصة أنها تُعد من الجامعات المعنية في المقام الأول بتخفيض نسبة التكوين الحضوري باعتبار الاكتظاظ الذي 

تشهده العديد من المؤسسات التابعة لها. 
 

 درسا فيما يتواصل إعداد درسين آخرين 12 لم يتجاوز عدد الدروس المرقمنة 2007فإلى غاية جوان 
 مؤسسة خاضعة لإشراف الجامعة مع الإشارة إلى أن كلية 16 مؤسسات فقط من جملة 4وتهم هذه الدروس 

الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية وكلية الآداب والعلوم الإنسانية لم تسجلا نشاطا يذكر في هذا اال رغم 
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تأكدّ حاجتهما إلى تخفيف عدد الطلبة الحضوريين. أما عدد المدرسين المتكونين في تقنيات التعليم عن بعد فلم 
 فقط. % 5 مدرسا أي ما نسبته 62 مجموع 2007يتجاوز إلى غاية شهر جوان 

  
وتقدر مساهمة الجامعة في مجمل الوحدات المرقمنة التي تمّ إيواؤها بمنظومة الجامعة الافتراضية      

 من المؤسسات الجامعية % 9 وهي نسبة تبقى دون قدرات جامعة تضم % 3 وحدة تقريبا) بحوالي 350(
 لفائدة الطلبة دروس غير حضورية تنظيم يتم بعد من مجموع طلبة الجامعات. وعلاوة على ذلك لم % 11الوطنية و

                   ؤرخ في الم 1973 لسنة 516مر عدد المسجلين لاجتياز الإمتحانات رغم الإمكانية التي أتاحها الأ
11F بتنظيم الحياة الجامعيةوالمتعلقّ 1973أكتوبر  30

)1(  .
 

والجدير بالملاحظة في هذا الصدد أنهّ لا تتوفرّ لدى الجامعة بيانات حول عدد الطلبة المتابعين للتكوين 
عن بعد بمختلف الشعب ونسبة الدروس المرقمنة من مجموع وحدات التدريس فضلا عن قائمة الدروس التي 

يفترض تأمينها على هذا النمط. ولا يسمح ذلك للجامعة بتقييم إنجازاتها في هذا المضمار مقارنة بالهدف الوطني 
ألف طالب في منظومة التكوين  20استيعاب  من الدروس في شكل مرقمن وفي % 20المتمثلّ في تحقيق نسبة 

 . 2009في أفق سنة اللاحضوري وذلك 
 

وتدعو الحاجة إلى استكمال وضع الإطار الهيكلي لمكتب تنمية الموارد البيداغوجية والتقنيات الحديثة 
12Fودعمه بالموارد اللازمة

 حتى يمكنه الاضطلاع على النحو المطلوب بالدور الموكول إليه خاصة من حيث تنظيم )2(
حلقات التكوين لفائدة إطار التدريس وتطوير الأساليب الببيداغوجية إلى جانب مواصلة إعداد الدروس 

ؤرخ في المقرار وزير التعليم العالي المرقمنة. وتتوقفّ على ذلك أيضا قدرة المكتب على الإيفاء بالتزاماته المحددة ب
 يعرض على رأي اللجنة العلمية برنامج عمل سنويومنها بالخصوص ما يتعلقّ بإعداد  2005ماي  17

. قرر من رئيس الجامعةبميتم اعتماده و والببيداغوجية
 

ج- التصرف في شؤون الطلبة 
 

تتولّى الجامعة التصرف في عديد الأوجه المتعلّقة بالحياة الجامعية للطلبة. ويشمل ذلك خاصة تنظيم 
مناظرات الإدماج في المرحلة الثانية من الأستاذيات ومتابعة قبول الطلبة في مرحلة الدراسات المعمقة وتنشيط 

العمل الثقافي والرياضي والإحاطة بالطلبة وإرشادهم.   
                                                 

 مثلما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة.  )1(
 حسب ما صرحت به الجامعة. حاجة المكتب إلى تقنيين ساميين وبعض المعدات الإعلامية  )2(
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وأبرز النظر في هذا الجانب من النشاط وجود بعض الضغوطات عند تنظيم مناظرات الإدماج بالمرحلة 
الثانية من الأستاذية وكذلك عند انتقاء الطلبة للدخول إلى مرحلة الدراسات العليا وهي ضغوطات ناجمة 

بالأساس عن ارتفاع عدد مطالب الترشح. ولوحظ بالنسبة إلى مناظرة الدخول إلى السنة الأولى من المرحلة الثانية 
دورة في   % 24 و2005 في دورة % 11تجاوز عدد الطلبة المقبولين لعدد البقاع المخصصة للمناظرة بنسبة 

2006 13F
14F. وبلغ هذا الفارق في بعض المؤسسات نسبا مرتفعة)1(

)2(  .
 

وأفضى فحص الملفّات الخاصة بمناظرة الدخول إلى السنة الأولى من المرحلة الثانية من الأستاذية 
(شعبة علوم وتقنيات النقل واللوجستيك) بعنوان السنتين الجامعيتين تصال لاالمعهد العالي للنقل وخدمات اب

إلى الوقوف على حالات تعلّقت بطلبة تمّ قبولهم رغم عدم مشاركتهم في المناظرة  2007-2006و 2005-2006
 طالبا) وكذلك بطلبة ينتمون إلى نفس الاختصاص وتمّ رفضهم رغم تحصلهم على معدلات أفضل من معدلات 11(

بطلبة تمّ قبولهم بالرغم من رفضهم من قبل لجنة الانتقاء            طالبا) وأيضا 56الطلبة الذين تمّ التصريح بنجاحهم (
 . طالبا)21(

 

وأفادت الجامعة بهذا الشأن أنهّ "يقع قبول الطلبة بعد موافقة اللجان المعنية إلا في حالات نادرة وبعد 
موافقة عميد أو مدير المؤسسة بتقدير من رئيس الجامعة. ويقع اعتماد مطالب إعادة النظر في ما عدا ذلك". 

 

كما تبرز مقارنة محاضر جلسات بعض لجان الماجستير المتعلّقة بتحديد الطلبة المرخص لهم في الترسيم 
بالسنة الأولى بقائمات الطلبة المسجلين فعلا عديد الحالات التي تجاوز فيها عدد المرسمين العدد الذي حددته 

اللجان وكذلك على حالات أخرى لطلبة مسجلين دون مراعاة مقاييس إختيار المترشحين.  
 

 أن الترفيع في عدد المرسمين مقارنة بالبقاع المحددة أصلا من قبل اللجان يجدر ذكره في هذا السياقومما 
ليس من شأنه أن يساعد على النهوض بجودة التكوين ويضفي الفاعلية اللازمة للتأطير خاصة بمرحلة الدراسات 

العليا باعتبار محدودية عدد المدرسين من صنف أ (الأساتذة والأساتذة المحاضرين) المؤهلين للإشراف على هذه 
الدراسات. 
 

                                                 
 370 طالبا مقبولا إزاء طاقة محددة بمجموع 460 ومجموع 2005 طالبا في دورة 435 طالبا مقبولا إزاء طاقة محددة بمجموع 482مجموع  )1(

 .2006طالبا في دورة 
)  طالبا25 طالبا مقارنة بطاقة محددة بمجموع 57 بعد أن تم قبول % 128 (تصاللاالمعهد العالي للنقل وخدمات اسجلت أهم الفوارق ب )2(

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجياب طالبا) و30طالبا مقارنة بطاقة محددة بمجموع  83 قبول بعد % 177 (المعهد العالي للفنون الجميلةوب
  . طالبا)20 طالبا مقارنة بطاقة محددة بمجموع 109  إثر قبول % 445(
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ولم تؤد مبادرة الجامعة بإجراء رقابة على ما تنجزه المؤسسات من عمليات اختيار للطلبة المترشحين 
للترسيم بالمرحلة الثالثة إلى النتائج المؤملة بسبب عدم توصلها بالمستندات المثبتة للنقاط التي تحصل عليها كل 
مترشح وقلةّ حرص هيئات التعليم على الإدلاء بقائمات المترشحين مثلما يستنتج من تعدد مكاتيب التذكير 

الموجهة إليها في الغرض.  
 

أما على صعيد معاملات الجامعة مع الطلبة فقد حقّقت نتائج إيجابية في اتّجاه تحسين جودة خدماتها 
15Fخاصة عبر استعمال موقعها الألكتروني

. غير أن اهود المبذول يبقى في حاجة إلى التدعيم سواء بمزيد تطوير )1(
16Fمحتوى الموقع وإثرائه بروابط تفاعلية مع مواقع مفيدة للطالب

 أو بمزيد الإحاطة النفسانية بالطلبة علما بأنهّ تمّ منذ )2(
  تعيين إخصائي في العلوم النفسانية. 1997سنة 

 

كما تدعو الحاجة إلى إيلاء الأنشطة الثقافية والرياضية عناية أكبر باعتبار تواضع مبادرات الجامعة في 
نقص في الثقافيين والرياضيين وال نقائص تتعلقّ بعدم توفر المنشطين باعتبار ما تمّ الوقوف عليه منهذا اال و

 وقلةّ التنسيق في هذا اال مع ديوان الخدمات الجامعية للوسط.  التجهيزات استغلالالفضاءات وسوء
   

III- كوين  النهوض بجودة الت
 

تهدف استراتيجية التعليم العالي التي تمّ وضعها منذ المخطط التاسع إلى بلوغ مستوى من الجودة يضاهي 
17Fما بلغته الدول المتقدمة. وهي تقوم إضافة إلى الإصلاح الجوهري المتمثلّ في منظومة إمد

 على دعم الجامعات )3(
تدريس والفضاءات وعلى تمكينها من آليات مجددة لتحسين البالموارد البيداغوجية الضرورية خاصة منها إطار 

  مردودية المنظومة الجامعية.
 

أ- التأطير البيداغوجي 
 

يعد ضمان التأطير الملائم أحد الاهتمامات الرئيسية للجامعات ومؤسساتها باعتبار تأثيره على التكوين 
الذي تؤمنه وشاهدا على جودة الخدمات التعليمية والبحثية التي تسديها. ولهذا الغرض جعل المخططّ العاشر من 

                                                 
كعملية التسجيل الجامعي ونشر نتائج المناظرات وسحب استدعاءات المشاركة في المناظرات بطريقة إلكترونية والمعالجة الإعلامية  )1(

 للترشحات.
 كدواوين الخدمات الجامعية وشركات النقل ومراكز الطب المدرسي والجامعي والصناديق الاجتماعية. )2(
  مؤسسة تابعة إلى الجامعة.11 شعبة تدرس في 63 مجموع 2008-2007شمل نظام إمد مع انطلاقة السنة الجامعية  )3(
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خلال الثلاث سجلت جامعة سوسة ياته في مجال التعليم العالي. ووتحسين مستوى التأطير كميا ونوعيا إحدى أول
 طالبا في السنة الجامعية                24تقلصا في عدد الطلبة لكلّ مدرس من  2007-2004سنوات الجامعية 

  خلال نفس الفترة مجموع الطلبة لكلّ. كما شهد2007-2006 طالبا في السنة الجامعية 21 إلى 2004-2005
 طالبا. وأمكن تحقيق ذلك 145 طالبا إلى 160 (أساتذة وأساتذة محاضرين) انخفاضا من "أ"مدرس من صنف 

بفضل مجهودات وزارة الإشراف باعتبار اختصاصها في إنجاز عمليات الانتداب والترقية وكذلك الجامعة بالنظر إلى 
اضطلاعها ببعض المشمولات المرتبطة بتوفير المدرسين المتعاقدين منهم والمكلّفين بتأمين تدريس تكميلي. 

   

غير أن هذا التحسن الجملي في مؤشرات التأطير لا يحجب ما تعرفه عديد الاختصاصات من نقص في 
 بما يعنيه ذلك من صعوبات تحد من اهود الرامي إلى الارتقاء بجودة "أ"إطار التدريس خاصة من صنف 

عدد المدرسين  فإن دون اعتبار المؤسسات ذات الإشراف المزدوج وكلية الطبو من ذلكخدمات التكوين. 
 مدرسا) لم يمثلّ سوى  324(مجموع  2006إلى  2003المنتدبين بصفة قارة خلال السنوات الجامعية الممتدة من 

 فيما يخص الأساتذة % 28 من الحاجيات التي عبرت عنها المؤسسات وانخفضت هذه النسبة إلى % 37
.  الطلبات من % 77والأساتذة المحاضرين علما بأن الخطط المفتوحة من قبل الوزارة لم تغطّ إلاّ نسبة 

 

وإزاء النقص الحاصل في انتداب المدرسين الباحثين مقارنة بالخطط المفتوحة والذي تفاقم على امتداد 
عدد  التجأت الجامعة إلى صيغة التعاقد لتسديد العجز المسجل حيث ارتفع % 13الفترة المذكورة بنسبة 

متعاقدا باعتبار نظام العمل كامل الوقت) بالإضافة  231(ليصبح عددهم  سنويا % 61تعاقدين الجدد بمعدل الم
مدرسا جديدا (ليرتفع  81إلى الترفيع في عدد مدرسي التعليم الثانوي العاملين بالمؤسسات التابعة لها بمجموع 

).  اأستاذ 245مجموعهم إلى 
 

ومع أن هذا الإجراء يرمي إلى تسديد النقص الناجم عن عدم تغطية كامل الخطط المفتوحة بواسطة 
دورة انتداب المدرسين الباحثين فإنهّ لا يشكلّ ضمانا لجودة التأطير رغم ما أقرته الجامعة من معايير لانتداب أجدر 

 سنويا) % 47المساعدين المتعاقدين خاصة في ظلّ ارتفاع العجز من مدرسي الصنف أ مقارنة بالحاجيات (
وباعتبار صعوبة تأمين المتعاقدين ومدرسي التعليم الثانوي للدور الذي من المفترض أن يضطلع به أساتذة الصنف 

الأول في التأطير والبحث والإشراف على الأشغال العلمية. 
  

بدون اعتبار المؤسسات ذات  (وإزاء هذا النقص إلتجأت أغلب المؤسسات الراجعة بالنظر إلى الجامعة
 جانب من وأساتذة تعليم ثانوي بتأمينومساعدين متعاقدين  إلى تكليف مدرسين من صنف ب )الإشراف المزدوج
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 السنة الجامعية من حجم الدروس النظرية خلال % 5و % 10و % 70(على التوالي  حصص الدروس النظرية
من قبل أساتذة من يتم المحاضرات في كلية الآداب والعلوم الإنسانية لا تأمين  فإن وللإشارة ).2005-2006
في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية.  % 21 فيما تنخفض هذه النسبة إلى % 39 بنسبةإلاّ  "أ"صنف 

 

بحداثة بعض الشعب " أ"لى مستوى توفرّ إطار التدريس من صنف عولئن يمكن تفسير هذا النقص 
 تقليدية  تُعدختصاصاتا وعدم توفرّهم أحيانا في "أ" فإن ضعف نسبة الأساتذة من صنف  والتقنيةالهندسية

ف والفنونالأكبر عدد ال تضم18من الطلبة كالمواد القانونية والأدبية والتصرF

 يستوجب الوقوف على أسبابه باعتبار )1(
أهمية انعكاساته على جودة التكوين والتأطير في هذه الشعب. 

 

لتوفرّ ومن جهة أخرى يخضع منح التأهيل للمؤسسات الجامعية لإسناد شهادات الدراسات العليا 
 استبيان أجرته الدائرة بخصوص مدرسي تبين من خلال الكافية خاصة فيما يتعلقّ بالتأطير. غير أنهّ تالضمانا

المرحلة الثالثة بالجامعة غياب إطار التدريس القار من صنف "أ" في عديد شهادات الماجستير المسندة من قبل 
الجامعة مما استوجب تكليف مساعدين بالتدريس ضمن مرحلة الدراسات المعمقة. ومثلّ الأساتذة المنتمون إلى 

 من مجموع المدرسين في بعض الشهادات. ويعد هذا الوضع مخالفا للترّاتيب % 50رتبة مساعد نسبة تفوق 
بعدم  2005ماي  16الجاري بها العمل علما بأن اللجنة العلمية والببيداغوجية أوصت في اجتماعها بتاريخ 

الاعتماد على المدرسين برتبة مساعد في التدريس بالمرحلة الثالثة.  
 

ب- الفضاءات الجامعية 
 

يمثلّ توفرّ الفضاءات اللازمة للتدريس عاملا أساسيا في النهوض بجودة التكوين. بيد أن الجامعة تشهد 
صعوبات ناجمة عن عدم قدرة المرافق المخصصة للتعليم على استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة وعلى 

الاستجابة للمواصفات المعتمدة في مجال البناءات الجامعية رغم أعمال إعادة التهيئة والتوسعة المنجزة.  
 

ويتضّح أنهّ باستثناء ثلاث كليات (الطب والآداب والحقوق) تتوفرّ على بناءات أنجزت خصيصا لها 
فإن بقية المعاهد والمدارس التّابعة للجامعة تنشط ضمن فضاءات لم تكن في الأصل مهيأة لإيواء مؤسسات للتعليم 
العالي أو أنّها اتّخذت من فضاءات مؤسسات أخرى مقرا مؤقتّا لها كالمدرسة الوطنية للمهندسين والمدرسة العليا 

                                                 
 طلبة للمدرس الواحد من 507 طالبا لكل مدرس و26قطاع العلوم الإنسانية والقانونية والفنون والتصرف إلى تنخفض مؤشرات التأطير في  )1(

 .2007-2006صنف أ وذلك بعنوان السنة الجامعية 
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 الزيادة المسجلة في عدد الطلبة مقارنة بطاقة 2007-2006للعلوم والتكنولوجيا. وقد بلغت في السنة الجامعية 
19Fالاستيعاب النظرية للمؤسسات الجامعية

 في كلية الطب % 100 ووصلت إلى أكثر من % 38 نسبة تعادل )1(
 في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. % 50وقرابة 

 

ولئن يعزى إجمالا ما تمّ الوقوف عليه من نقائص إلى عوامل لا تتحكّم فيها الجامعة دوما كعملية التوجيه 
20Fالجامعي

 وبرمجة البناءات وأعمال التوسعة فإنهّ كان بإمكان هذه المؤسسة الحد من تأثيرات هذا الوضع لو توفرّ )2(
لديها نظام إعلامي يمكنها من مراقبة حسن توظيف الفضاءات الجامعية عبر إحكام برمجة الدروس ولو أنها 

21Fأخضعت هذه البرمجة لقواعد بيداغوجية أساسية

 تلتزم بها مختلف الأقسام صلب مؤسسات التعليم العالي.  )3(
 

وتزداد الحاجة إلى مثل ذلك التدخل في ظلّ اقتران نقص الفضاءات بقلةّ الموارد البشرية العاملة بمصالح 
الشؤون الدراسية بالمؤسسات وبالنظر إلى اعتماد المؤسسات في إعداد جداول الأوقات على طرق يدوية لا تكفل 
دوما الاستغلال الأمثل لما يتوفرّ من مدرسين ومرافق. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن التقارير الصادرة عن 
المؤسسات سواء المتعلّقة منها بنتائج الامتحانات أو بالتقييم الداخلي وحتى الخارجي لم تخل من ملاحظات تؤكدّ 

22Fالتأثير السلبي لضيق الفضاءات ولسوء تنظيم حصص التدريس

 على مردودية المؤسسات وعلى جودة التكوين.  )4(
 

ج- تنفيذ المشاريع المقررة لتحسين الجودة  
 

يشتمل برنامج إصلاح التعليم العالي على عديد الآليات الهادفة في مجملها إلى النهوض بجودة التكوين 
 يذكر من بين أهمو .ر أو الانتصاب للحساب الخاصوجعله ملائما للحاجيات الحقيقية التي يتطلّبها الشغل المؤج
هذه الآليات مشاريع تطوير المؤسسات وإعداد إطار متوسط المدى لنفقات الميزانية وإنجاز مشاريع دعم الجودة 

 وإرساء منظومة متكاملة للتقييم وإحداث مرصد على مستوى الجامعة لمتابعة سلوك الخريجين في سوق الشغل
أحد المواقع  جامعة سوسة وفي هذا اال تُعد فضلا عن إنجاز دورات تكوين بيداغوجي لفائدة المدرسين الجدد.

 النموذجية التي تمّ اختيارها لتنفيذ البعض من هذه الآليات ونشرها لدى المؤسسات التعليمية.  
                                                 

 دون اعتبار المؤسسات الخاضعة إلى الإشراف المزدوج والمعهد العالي للتصرف الذي لم تتوفر بشأنه البيانات اللازمة. )1(
(دون اعتبار اعادة التوجيه   عديد الحالات التي فاق فيها عدد الطلبة الجدد المرسمين فعلا2007-2004سجلت السنوات الجامعية  )2(

 والإدماج) طاقة الإستيعاب المقترحة من قبل الجامعة.
  والقابلية الذهنية للطلبة.(عدم تعاقب دروس من نفس الفصيلة أو نفس الدرجة في الصعوبة)تزاوج المواد  )3(
تدريس حصتين متتاليتين للرياضيات في نفس يذكر على سبيل المثال ما أشار إليه الس العلمي للمعهد العالي للتصرف من نقائص تتعلق ب )4(

 حصة مبرمجة بعد الخامسة مساء وكذلك برمجة عديد 32 من مجموع حصص هذه المادة كآخر حصة في اليوم من بينها % 60اليوم وبرمجة 
 الدروس المسيرة مباشرة بعد الدرس النظري وبدون فاصل زمني في الوقت الذي توجد فيه مساحات زمنية غير مستغلةّ.
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قد مكنّ انخراط جامعة سوسة في هذه المشاريع وما أنجزته من أعمال تحسيس لحث المؤسسات على و
اعتماد نظام التصرف القائم على الأهداف من قطع خطوة أولى في اتجاه تجذير مفهوم الجودة داخل الهياكل 

الجامعية. ويتجلّى ذلك خاصة من خلال تركيز لجان للجودة في الجامعة وفي كافةّ المؤسسات التابعة لها وفي مبادرة 
الجامعة بالتعاون مع المفوضية الأوروبية بإعداد مقترح حول إطار المصاريف الخاص بها وباستكمال المرحلة الأولى 
من الاستقصاءات المقررة ضمن نشاط المرصد آنف الذكر علاوة على مساهمتها في إطار المشروع الوطني لدعم 

.   منها 3 مشاريع أعدتها المؤسسات الراجعة إليها بالنظر تمّ قبول 5) بمجموع 2011-2006جودة التكوين (
 

صوص يتطلبّ تلافي بعض النقائص التي من شأنها أن تحد بهذا الخغير أن استكمال مجهودات الجامعة 
 70من الاستفادة من هذه الآليات. من ذلك أن وزارة الإشراف لم تستغل بعد الإمكانية التي أتاحها القانون عدد 

 المتعلقّ بالتعليم العالي والبحث العلمي (وتنقيحاته) بخصوص إبرام عقود تكوين وبحث بينها وبين 1989لسنة 
مات المتبادلة والأهداف الواجب تحقيقها والوسائل الممكن توفيرها. وفي غياب مثل هذا االجامعات تضبط الالتز

ولا  تقيم بها أداءها.هداف دقيقة أ ضبطالإطار التعاقدي فإنهّ لم يتسن للجامعة وللمؤسسات الخاضعة لإشرافها 
اتّخاذ المبادرات وتقديم المقترحات في يساعد ذلك الجامعة على تحقيق الاستغلال الأمثل للآليات الموضوعة وعلى 

إطار مشاريع محددة الأهداف والمكونات والموارد.  
 

ولوحظ في هذا الصدد أنهّ لم يتم ضبط مساهمة الجامعة في ما حدد على الصعيد الوطني للقطاع من 
23Fالتركيز على الاختصاصات الواعدة والشعب القصيرة الممهننةب يتعلقّ خاصة فيماأهداف كمية دقيقة 

 وهو ما لم )1(
 يسمح لها بامتلاك مرجع هام تقيم به إنجازاتها.

 

أن الإصلاحات والبرامج التي تمّ إقرارها ولئن كانت تهدف إلى مجابهة التحديات كما تجدر الإشارة إلى 
 المؤسسات التي أصبحت مطالبة بالنسبة إلىولدّا أعباء إضافية زامنها الكثيرة التي يواجهها القطاع فإن تعددها وت

 كالتقييم الداخلي ومشروع  لاتصّالها بتحسين الجودةفي ذات الحين بإعداد وإنجاز عديد الأعمال الاستراتيجية
تطوير المؤسسة ومشروع دعم الجودة وإطار المصاريف. وفي المقابل لا يتوفرّ لدى هذه المؤسسات الإطارات 

 ؤهلها للمرور نحو اعتماد نظام التصرف في الميزانية حسب الأهدافتشاريع مالإدارية والبيداغوجية المتفرغة لبلورة 
  ولإنجاز ما تستوجبه تلك الأعمال من متابعة وتقييم.

                                                 
تطور طاقة التكوين في -2006 من مجموع الطلبة الجدد يدرسون بالمراحل القصيرة والممهننة وذلك في حدود سنة % 40بلوغ نسبة  )1(

لوصول بمؤشر الخريجين في الهندسة والعلوم -ا2009 من الطلبة سنة % 20تستقطب أكثر من لاختصاصات الإعلامية والإتصالات والملتيميديا 
 .2009 في الألف سنة 11 عاما إلى 30-20لشريحة 
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الذي صاغته الجامعة في ) 2008-2005(ويشكلّ مشروع إطار المصاريف على المدى المتوسط 
 بلورة مشروع ينطلق من أهداف ليتسن لها رغم اهود المبذو حيث لم مثالا دالا على هذا الوضع 2007 جانفي

واضحة ويعتمد على استشراف محكم لتطور حاجياتها وحاجيات المؤسسات التابعة لها. ويعود ذلك إلى عدم 
توفرّ المعطيات الدقيقة بشأن خطط تطوير المؤسسات مع أنها تمثلّ ممهدا أساسيا لإعداد إطار المصاريف على 

 - (تخصيص الموارد البشريةالمدى المتوسط وكذلك إلى ارتباط أداء هذه الهياكل ومواردها بعوامل لا تتحكّم فيها
  التجهيزات- التوجيه الجامعي...). – البناءات-إسناد منح من الدولة

 

أما فيما يتعلقّ بالمرصد فإن التقدم الذي أحرزته الجامعة في تركيزه وفي إنجاز الاستقصاءات الضرورية 
لا يخفي محدودية الموارد البشرية المخصصة له (متصرفان متعاقدان وإطار غير متفرغ علاوة على بعض المدرسين 

المتطوعين) والتي لا تتناسب مع حجم البحوث المنجزة أو المزمع إنجازها في ظلّ ارتفاع عدد الطلبة المتخرجين 
 وأداة أساسية تساعد على رصد ومتابعة سلوك الخريجين في سوق الشغلوالحال أن هذا المرصد يعتبر آلية هامة ل

ضمان تشغيلية الشهادات.  
 

24Fوعلاوة على ذلك فإنهّ يتضّح من التجربتين الأوليين في نشاط المرصد

 أن الجامعة اعتمدت بصفة )1(
مطلقة على ما يقدمه الطلبة المستجوبون من بيانات لا تضمن بالضرورة دلالة العمل الإحصائي في ظلّ محدودية 
نسب الإجابة. ومن المفيد أن تعمل الجامعة على مزيد التنسيق مع بعض الهياكل الأخرى التي من شأنها توفير 

25Fالمعلومة حول مدى إدماج الخريجين كالصناديق الاجتماعية أو مكاتب التشغيل والعمل المستقل 

)2( . 
 

تُعد عملية التقييم الذاتي والخارجي إحدى الآليات الأساسية في المسار الإصلاحي ومن جهة أخرى 
على  2005 جويلية 13 المؤرخ في 52رغم تأكيد منشور وزير التعليم العالي عدد إلاّ أنهّ الذي يشهده القطاع. 

 سة ويخلص إلى وضع برنامج لتطوير مردودها فإنة إعداد تقرير يبرز جوانب القوة وجوانب الضعف لدى المؤسأهمي
على تقديم المؤسسات المعنية وتعمير الجداول في تقييم الوضع أغلب التقارير الصادرة عن المؤسسات اقتصرت 

الإحصائية.  
 

 دليل إعداد مخططّ التطوير على أكدّغابت عن تقارير التقييم الذاتي عديد المحاور الأساسية التي و
عن عدم  فضلا على وجوب تناولها بالدراسة وذلك 2006المدى المتوسط الذي اعتمدته الوزارة في شهر ماي 

                                                 
استقصاء أول أنجز لدى خريجي المعهد العالي للإعلامية وتقنيات الاتصال ثم استقصاء ثاني شمل كافة الخريجين في السنة الجامعية               )1(

2004-2005. 
من الطلبة  % 88 ) تبين أن2007 (ماي خاصة أن نتائج الاستبيان ارى لدى خريجي المعهد العالي للإعلامية وتقنيات الاتصال )2(

 المستجوبين مسجلون بمكاتب التشغيل والعمل المستقل.
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تشكلّ مرجعا تقاس على أساسه مردودية المؤسسة كالتفتح على المحيط بمواضيع أصبحت  اهتمام تلك التقارير
والتشغيلية والإدماج المهني للمتخرجين والبحث والتجديد.  

 

ولا بد من الإشارة إلى أن عدم اتصال المؤسسات منذ شروعها في عملية التقييم السنوي بالنتائج التي 
أسفر عنها انخراطها في مسار التقييم الذاتي وعدم اتباع توصياتها بإجراءات عملية ليس من شأنهما أن يشجعا 

تلك المؤسسات على الارتقاء بأعمالها في هذا اال.  
 

وعلى صعيد آخر يعد تطوير المعلومة الإحصائية وإصدار مؤشرات المتابعة والتقييم من أهم مكونات 
غير أنهّ رغم تعدد التقارير الدورية والاستقصاءات عمليات الإصلاح التي شرعت وزارة الإشراف في تنفيذها. 

بالنظر إلى افتقارها إلى الموارد  هاثقل كاهلالتي يتم طلبها من مؤسسات التعليم  وما ينجر عن ذلك من أعباء ت
البشرية فإن الجامعة لم تتمكنّ بعد من استغلال موقعها الوظيفي باعتبارها حلقة وصل بين الوزارة والمؤسسات 

إفراز المؤشرات التي من شأنها المساعدة على قيس أداء وتثمين ما تجمعه من بيانات إحصائية الجامعية في اتجاه 
المؤسسات التابعة لها وعلى تقييم جودة التكوين.  

 

العروض الخاص بدعم جودة التصرف بالجامعات الذي أعلنت عنه وقد تولتّ الجامعة في إطار طلب 
التقدم بمشروع يهدف إلى تحسين نظام المعلومات  2007ماي  9 المؤرخ في 27وزارة الإشراف بالمنشور عدد 

طرق تعاملها مع المعلومة. لديها. ويعتبر ذلك تجسيما لتوجه هذه المؤسسة نحو تلافي النقائص المذكورة وتطوير 
 

IV -تطوير البحث العلمي والشراكة  
 

والمتعلقّ  1989جويلية  28 المؤرخ في 1989 لسنة 70 عدد  (جديد) من القانون6أوكل الفصل 
بالتعليم العالي والبحث العلمي إلى الجامعة مهام المساهمة المباشرة في تكوين المدرسين والباحثين وتنمية أعمال 

البحث العلمي مع  العمل على توظيف كفاءاتها ودراساتها العلمية في إرساء روابط تعاون مع محيطها الداخلي 
والخارجي. 
 

 الدراسات العليا والبحث العلمي أ- 
 

يمثلّ تطوير منظومة البحث العلمي صلب المؤسسات الجامعية خاصة عبر تعزيز مسالك التكوين ضمن 
الدراسات العليا وتنويعها وتحسين ظروف تأطير الباحثين أحد الأهداف الرئيسية التي أقرتها برامج تعصير التعليم 

العالي.  
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وقد أمكن للجامعة عبر شبكة المؤسسات المنضوية تحت إشرافها تحقيق إنجازات في هذا اال يذكر 
26Fمن بينها الترفيع في عدد الطلبة المرسمين بمرحلة الدراسات المعمقة وتكثيف شهادات الماجستير والدكتوراه

)1( 
 مؤسسات في السنة الجامعية             8 عدد المؤسسات المؤهلة لإسناد شهادات المرحلة الثالثة من والترفيع في

. وتتبوأ بذلك جامعة سوسة المرتبة الخامسة 2007-2006 مؤسسة في السنة الجامعية 12 إلى 2004-2005
من بين الجامعات الوطنية من حيث عدد شهادات المراحل العليا المؤهلة (ماجستير ودكتوراه وتأهيل جامعي) 

مقارنة بعدد المؤسسات المنضوية تحت إشراف كلّ جامعة. 
 

يعد هذا التطور في حد ذاته نتيجة إيجابية باعتباره يندرج ضمن توجهات السلط العمومية نحو لئن و
انتهى إلى ملاحظات فإن النظر في هذا المكون الأساسي من المنظومة التعليمية تنمية المعرفة ودفع البحث العلمي 

 الصعوبات التي تواجهها الجامعة في تحسين مردودية مراحل إنجاز الدراسات والبحوث. تعكس 
 

 4 (مناقشة 2007فرغم ارتفاع نسق مناقشة أطروحات الدكتوراه خلال النصف الأول من سنة 

اه بالمؤسسات التّابعة للجامعة تتّسم حسب ما تشير إليه نتائج استبيان دراسات الدكتورأطروحات) مازالت 
يتجاوز  لم  عدد الطلبة الذين أعدوا أطروحاتهم وناقشوهامن ذلك أن أجرته الدائرة في الغرض بضعف مردوديتها.

والحال أن المؤسسات التابعة للجامعة  )% 3أي بنسبة ( اهطالبا مرسما بمرحلة الدكتور 298طلبة من جملة  9
شهادة دكتوراه منذ ما يزيد على خمس سنوات.  11شهادات من جملة  6مؤهلة لإسناد 

 

ومما يذكر بالخصوص في هذا السياق أنهّ لم يتم مناقشة سوى أطروحتي دكتوراه في القانون العام الذي 
 طالبا 27 في حين يوجد 1998منحت كلّية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة تأهيل بشأنه منذ سنة 

 19مرسما بهذه الدراسات فيما لم يتم بعد مناقشة أية أطروحة في اختصاص اللغة والآداب والحضارة العربية (
.  2000طالبا مرسما) منذ منحت الجامعة أول تأهيل بخصوصه في سنة 

 

وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة توصلت تطبيقا لتوصيات اللجنة العلمية والببيداغوجية بخصوص تمكين 
المدرسين المتعاقدين من الوقت اللازم لإعداد أطروحاتهم والتقدم في أعمال البحث إلى حصر حجم الساعات 

 من % 4 في حدود 2006-2005التكميلية التي أنجزها هؤلاء المدرسون المتعاقدون بعنوان السنة الجامعية 
مجموع الساعات القانونية المطالبين بها.  

 

                                                 
 عدد الشهادات العليا في السنة الجامعية  وارتفع2007-2006 في السنة الجامعية 2452 إلى 2005-2004 طالبا في السنة الجامعية 1971من  )1(

  شهادة دكتوراه.11و  شهادة ماجستير50 إلى 2006-2007
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تعبئة الباحثين وتعزيز  عبر التكوينية المنظومة تطوير إلىومن جهة أخرى تهدف دراسات الدكتوراه 
 وعلى التجديد والإبداع. غير أن النظر في مدى اندماج طلبة الدكتوراه العلمية التيارات مسايرةقدرتهم على 

بالجامعة في مخابر ووحدات البحث الناشطة على المستوى الوطني يبرز الحاجة إلى مزيد إحكام الربط بين منظومتي 
التكوين والبحث بما يرفع على حد السواء من مستوى تأطير الطلبة الباحثين ومن مردودية أنشطة البحث. فقد 
تبين في هذا الصدد أن عدد طلبة الدكتوراه الذين ينتمون إلى هياكل البحث لم يتجاوز ربع مجموع الطلبة المرسمين 

بدراسات الدكتوراه مع غياب كلّي لهذا الانتماء في اختصاصات اللغة والآداب والحضارة الأنقليزية والتاريخ والعلوم 
الإقتصادية.  

 

27Fويستدعي الوضع العمل على مزيد استغلال مدارس الدكتوراه

 كآلية لتفعيل دور البحث العلمي )1(
باختصاصات هامة كتلك  الجامعي ولتأمين التأطير المناسب لطلبة المرحلة الثالثة وذلك بتركيز مدارس أخرى تعنى

 من طلبة المرحلة الثالثة % 31المتعلّقة بالاقتصاد والتصرف والمالية والتجارة وهي اختصاصات تستقطب 
28F من شهادات هذه المرحلة% 25بالجامعة وتدُرس فيها 

)2(  .
 

ولم يخل إعداد رسائل البحث ومذكرّات التربص المتوجة لدراسات الماجستير بصنفيها (بحث ومهني) 
 مستوى إعداد أطروحات الدكتوراه إذ تفيد نتائج الاستبيان المنجز لدى علىمن نفس التأخير الذي لوحظ 

المؤسسات التابعة لجامعة سوسة أن نسبة الطلبة الذين ناقشوا رسائل الماجستير ومذكرّات التربص خلال السنوات 
 من مجموع الطلبة المطالبين بإنجاز مثل تلك الدراسات. % 41 لم تتجاوز 2007-2004الجامعية الثلاث 

 

البحوث على ضرورة تحديد عدد  2006أكتوبر  17مجلس الجامعات الملتئم في وعلى صعيد آخر أكدّ 
29F للإشراف على البحوث التي يشرف عليها كل مدرس مؤهلالمتوجة للدراسات المعمقة من ماجستير ودكتوراه

)3(. 
ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من أعباء التأطير المتزامنة بالنسبة إلى المؤطرّ الواحد بما يسمح بتحسين الإشراف 

وجود خلل واضح في توزيع على البحوث وبتأمين متابعة أنجع للطلبة الباحثين. وتبين بالنسبة إلى جامعة سوسة 
 208 من مجموع القائمين على تأطير البحوث بالإشراف على % 8 مدرسا يمثلون 16هذه الأعباء حيث يضطلع 

من البحوث). وقد مثلّ في بعض الحالات عدد الرسائل  % 43عمل بحث (أي نسبة  481رسائل من مجموع 
أضعاف الرسائل التي من المفروض أن يشرف عليها بموجب المعيار المعتمد وهو  4المؤطرّة من قبل المدرس الواحد 

ما قد يحد من قدرة المدرس على المساهمة الفاعلة في تقدم البحوث وتوجيهها.  

                                                 
 تضم الجامعة مدرسة دكتوراه واحدة أحدثت بالمعهد العالي للعلوم الفلاحية. )1(
 دون اعتبار الاختصاصات الطبية. )2(
 . ماجستير يعادل تأطير أطروحة2 طلبة باحثين في الدكتوراه مع اعتبار تأطير 6 و4يتراوح هذا السقف بين  )3(
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 الوضع أحد العوامل المساهمة في التأخير المسجل على مستوى مناقشة أطروحات الدكتوراه ويعتبر هذا
ورسائل الماجستير فضلا عن انعكاساته على جودة أعمال البحث بالجامعة خاصة في ظلّ اعتماد الفرق 

30Fالبيداغوجية المؤطرّة لهذه البحوث على مدرسين من صنف ب

 وكذلك بالنظر إلى ضعف نشاط المؤطرّين )1(
 فقط من المدرسين المشرفين على إعداد مذكرّات % 6 من ذلك أنضمن وحدات البحث التابعة للجامعة. 

 مدرسا معنيا ينتمون إلى وحدات بحث تابعة للجامعة فيما لا ينشط ضمن تلك 190الماجستير من جملة 
  . مدرسا معنيا58 من مؤطرّي أطروحات الدكتوراه من مجموع % 19الوحدات سوى 

 

 2007جويلية  5 المؤرخ في 2007لسنة  1712ومن المؤمل أن تساعد الإجراءات المقررة بالأمر عدد 
بخصوص إسناد حوافز مالية لمؤطرّي أعمال البحث على إعطاء دفع هام لأعمال التأطير والإشراف.  

 

إلاّ أنهّ باستثناء الوحدات العاملة في اال  وحدة بحث. 56 ضمت جامعة سوسة 2006وفي سنة 
بمؤسسات التعليم التابعة للجامعة مازالت أنشطة البحث العلمي  فإن  وحدة تابعة لكلية الطب)40الطبي (

 سات من مجموع  7محدودة. من ذلك أنسة ظلتّ بدون 16مؤسهياكل بحث سواء لافتقارها إلى الإطار  مؤس
إلى نظام اللازم أو بسبب حداثة إنشائها. كما لم يتوفرّ للوحدات الموجودة إطار البحث الذي يسمح لها بالارتقاء 

  .اختراع اتبراءلم تسفر الأعمال البحثية عن تسجيل مخبر البحث. و
 

الاعتمادات التي ترصدها وزارة الإشراف لفائدة وحدات ويشار في هذا السياق إلى ما تشهده إحالة 
 بعنوان قرارات الإحالةذلك أن من  تأخير. من) 2006د في سنة أ. 931 و2005د في سنة أ. 974البحث (
 وهو ما من شأنه أن ينعكس على نشاط 2007 شهري فيفري وماي من سنة فيلم يتم إعدادها إلاّ  2006ميزانية 

هذه الوحدات. 
 

ومن جهة أخرى لوحظ أن الجامعة لا تتوفرّ لديها المعطيات اللازمة لتقييم أنشطة الوحدات بسبب عدم 
تقرير تقييم للأنشطة  27 إلاّ الجامعة ولا يوجد لدى موافاتها بالتقارير السنوية التي يعدها رؤساء وحدات البحث.

تقريرا كان يفترض إحالتها إليها.  56من جملة  2006العلمية بعنوان سنة 
 
 
 

                                                 
 يتم الإشراف عليها من قبل % 5 علما بأن نسبة )2007 من مجموع مذكرّات الماجستير (إلى غاية موفى أفريل % 35بالنسبة إلى  وذلك )1(

 مساعدين.
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الخارجي وب- تفتّح الجامعة على محيطها الداخلي 
 

امعة إلى الج المهام الرئيسية الموكولة إحدىأصبح تحقيق شراكة فاعلة ومجدية مع المحيط الوطني والدولي 
مجالات متعددة لدفع هذه الشراكة للتنمية المخطط العاشر رسم وهدفا تقيم على أساسه مردودية أعمالها. وقد 

منها دعم تواجد المهنيين في االس العلمية للمؤسسات ومساهمتهم في إسداء التكوين التطبيقي وتقديم الجامعة 
جتماعي إضافة إلى تكثيف تبادل الطلبة والكفاءات لاتصادي والاقلخدمات بحثية واستشارية لفائدة النسيج ا

 الجامعية والملتقيات العلمية مع الجامعات الأجنبية.
 

تفاقية خصوصية أبرمتها ا 25إضافة إلى  تعاون دولي تفاقيةا 69وترتبط جامعة سوسة بمجموع 
 اتفاقية في مجال الإشراف المزدوج على الأطروحات 41وإلى  ا مع بعض المؤسسات الأجنبيةلهالمؤسسات التابعة 

 امعةالج فيتوفرّ لدىأما على الصعيد الداخلي  .2007وبداية سنة  2006أكثر من نصفها أبرمت خلال سنة 
هيئات اقتصادية واجتماعية. كما دأبت الجامعة سنويا  5تفاقيات إطارية مع والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر ا

على تنظيم صالون الإبداع والتجديد التكنولوجي بهدف إبراز قدراتها على المساهمة في الدورة الإنتاجية وفي 
 تنمية الاقتصاد. وقد توفّقت إلى جعل هذه التظاهرة تقليدا اكتسب صبغة وطنية.

 

إلاّ أن سعي الجامعة إلى إرساء شبكة متنوعة من الشركاء محليا ودوليا لم يشفع في الواقع بعديد الأعمال 
التي كان من المفروض إنجازها فضلا عن محدودية النتائج التي أفضى إليها خاصة في مجال مساهمة المحيط 

 الاقتصادي والاجتماعي في تنمية الموارد الذاتية لمؤسسات التعليم العالي.
 

 والبحث العالي التعليم مجال في التعاون إتفاقيات فلم تتولّ اللجنة العلمية والبيداغوجية وضع معايير إبرام
 الجامعات ومؤسسات المتعلقّ بتنظيم 1989 لسنة 1939 عدد الجامعات رغم تكليفها بذلك بمقتضى الأمر مع

ولم يتم بالتوازي مع تكثيف مجالات التعاون مع الجامعات الأجنبية وعقود الشراكة  العالي والبحث العلمي. التعليم
مع المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية تقييم حصيلة ما تمّ إنجازه في إطار الاتفاقيات المبرمة. ولا تمتلك الجامعة 

المعطيات اللازمة لمتابعة تفعيل الاتفاقيات الخصوصية التي ترتبط بها المؤسسات الراجعة إليها بالنظر كفرص 
التربصات التطبيقية التي أتاحتها هذه الاتفاقيات ومشاريع البحوث الميدانية التي احتضنتها المؤسسات المتعاقد 

معها.  
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طراف الأأن مجموعة الاتفاقيات المبرمة لم تشمل بعد بعض أما بخصوص التفتحّ على المحيط فعلاوة على 
31Fفاعلةال

فإن الجامعة لم تُوفقّ في دفع الشراكة مع الهيئات الاقتصادية قصد تثمين الرصيد المتوفرّ لديها من الخبرات  )1(
الجامعية وتقديم خدمات استشارية أو بحثية تساعد على تنمية موارد مؤسسات التعليم. فباستثناء عقدي 

(مقابل  2003تنظيم مراحل تكوين مستمر لفائدة الديوان الوطني للبريد أبرما من قبل المعهد العالي للتصرف في سنة 
 أ.د) فإن المؤسسات 112 (مقابل 2007 أ.د) وكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية في سنة 210

الراجعة بالنظر إلى الجامعة لم تنخرط بعد في هذا المسار. 
 

32Fيبقى تنظيم هذا الصنف من التدخلاتلئن و

قاعدة  في حاجة إلى مزيد التوضيح سواء بخصوص )2(
 لأنشطة ل الجامعة ومؤسساتهايتسجعدم   على هذه العقود فإنتأشيرال فيما يتعلقّ بإجراءات  المتدخلين أولاصخ

 في جهة تتميز بكثافة الأنشطة الاقتصادية والخدماتيةسواء في تقديم الخدمات أو في عرض براءات الاختراع تذكر 
وطاقاته البشرية  على وجه الخصوص يحول دون تدعيم مكانة الجامعة كقطب علمي مدعو إلى أن يضع خبراته

على ذمة مؤسسات الإنتاج.  
 

الهيئات إدماج وجوب   القواعد المنظمّة للقطاعوفي إطار دفع الشراكة بين الجامعة ومحيطها تقتضي
ودعم حضورها صلب االس المديرة للهياكل  التعليم اتؤسسم حياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في

 في ميادين التكوين والبحث وفي بلورة محتوى الدروس الجامعة في وضع برامج هاتشريكالجامعية وذلك بهدف 
غير أنهّ تبين أن مساهمة مكونات محيط الجامعة في التدريس أو في أشغال الهياكل .  منهاخاصة التطبيقيةو

 الجامعية لم ترتق بعد إلى الدرجة التي تجعل منها شريكا فاعلا في تسيير المنظومة الجامعية وضبط توجهاتها. 
 

أن حصة الخبراء من غير الجامعيين الذين يساهمون في تكوين من ذلك بين النظر في إطار التدريس 
 نسبة 2007-2006الطلبة ضمن الاختصاصات التقنية ما زالت ضعيفة حيث لم تتجاوز بعنوان السنة الجامعية 

0,3  % سين. كما أنمساهمة الخبراء من أهل المهنة في تأمين الدروس المتعلّقة بشهادات من مجموع المدر
 ما زالت محتشمة إذ لم تُسجل مشاركة المهنيين في التدريس إلاّ في مستوى )باستثناء كلية الطب(الماجستير المهني 

33F مؤسسات مانحة لهذا الصنف من الشهادات6مؤسستين من جملة 

)3( . 

                                                 
 .مجمع البنوك والبنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وجمعية خبراء المحاسبة والجامعة التونسية للنزلمنها  )1(
  حول طرق استعمال المداخيل المتأتية من أنشطة الجامعات.2001 ماي 22 المؤرخ في 2001 لسنة 1182الأمر عدد  )2(
 والمتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادات 2005 ماي 16 المؤرخ في 2005 لسنة 1557نص الأمر عدد  )3(

 مساهمة أهل المهنة الوطنية للماجستير المهني على إدراج هذه الشهادات ضمن إطار شراكة بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي وعلى
  في تحديد البرامج وإنجازها فضلا عن المساهمة في التمويل حيث جعل الأمر من هذه المساهمة شرطا لمنح التأهيل للمؤسّسة المعنيّة.
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غيابا شبه كلّي لممثّلي الهيئات المعنية بأنشطة الجامعة  المحدثة االس مداولات النظر في كما أبرز
رغم المكاتيب التي وجهتها الجامعة للفت نظر المؤسسات إلى ومؤسساتها ضمن اجتماعات االس العلمية وذلك 

 ويضاف إلى ذلك قلةّ مواظبة هؤلاء الممثّلين على حضور مداولات مجلس الجامعة رغم أهميته هذه الغيابات
34Fكفضاء تشاور وحوار وأخذ للقرار

)1(  .
 

وعلى صعيد آخر وفي إطار الحرص على تفتحّ الجامعة على محيطها وحفز طلبتها على الانتصاب 
 إلى تعميم نوادي الطلبة لبعث 2003 جانفي 16المؤرخ في  5للحساب الخاص دعا منشور وزارة الإشراف عدد 

إقبال الطلبة المؤسسات على كل هيئات التعليم. غير أنهّ لوحظ عدم تركيز هذه النوادي ببعض المؤسسات وتواضع 
 10طالبا فيما يقدر عدد المدرسين الناشطين صلبها بمجموع  82على النوادي المحدثة حيث لم يتجاوز عددهم 

أساتذة.  
 

حول النوادي الطلابية فإنهّ لم يتسن للجامعة  2001 فيفري 5المؤرخ في وخلافا لمقتضيات المنشور 
المؤسسات المعنية عن موافاتها  متابعة أنشطة نوادي بعث المؤسسات وتقييم محتوى برامجها بالنظر إلى تخلفّ نصف

وباعتبار غياب التقارير الأدبية والمالية التي كان من المفروض حسب المنشور إحالتها في  2006ببرامج نشاط سنة 
مستهلّ كلّ سنة جامعية إلى الجامعة.  

 

 *
 

* * 

 

يمثلّ تطوير التعليم العالي ودعم مردوديته الاقتصادية والاجتماعية رهانا أساسيا لاستراتيجية التنمية 
 أي ما 2011التي أقرتها السلط العمومية. وفي ظرف يزداد فيه عدد الطلبة ليبلغ حوالي نصف مليون طالب في أفق 

 جاءت المشاريع الإصلاحية التي 2006-2005 ألف طالب إضافي مقارنة بالسنة الجامعية 170يزيد على 
نظومة تعليمية حديثة لميشهدها القطاع والتي أكدّ المخطط الحادي عشر للتنمية على متابعتها وتعزيزها لتؤسس 

تمارس بكفاءة أدوارها الإدارية  جامعات ومؤسسات تعليمودعامتها غايتها جودة التكوين وتشغيليته 
  .والبيداغوجية

 

                                                 
 ).الإدارة الجهوية للتعليم (% 100) والإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة(%  40تراوحت نسب الغياب عن مداولات مجلس الجامعة بين  )1(
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وإن المكانة التي تتبوؤها جامعة سوسة في المنظومة التعليمية الوطنية (الجامعة الثالثة من حيث عدد 
المؤسسات الخاضعة للإشراف والرابعة من حيث عدد الطلبة والخامسة من حيث عدد الأعوان الإداريين والعملة) 

وما تمتلكه من تجربة فضلا عن ما يتميز به محيطها الاقتصادي والاجتماعي من ثراء وتنوع يلقي عليها مسؤولية 
المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف هذه الإصلاحات.  

 

ويرتبط تحقيق هذه النقلة في أداء الجامعة بعدة عوامل لا تتحكّم فيها بالضرورة منها خاصة ترسيخ 
قواعد اللامركزية وتجسيد الاستقلالية الفعلية ووضع نظام إعلامي متطور وتوفير الفضاءات الوظيفية الكافية 

حتضان العدد المتنامي من الطلبة. إلاّ أن ذلك يبقى مرتبطا أيضا بحرص الجامعة لإوتدعيم إمكانيات المؤسسات 
على تأمين كافةّ مهامها وعلى تطوير ممارسة صلاحياتها بالانتقال من دور الوسيط الذي يؤمن الربط بين الوزارة 

والمؤسسات الجامعية إلى مؤسسة تحظى بالقدر الكافي من الذاتية التي تسمح لها بإحكام إشرافها على المؤسسات 
التابعة لها. ويتطلبّ تحقيق هذه النقلة كذلك اعتماد آليات الإدارة الناجعة كالاستشراف والتصرف في الميزانية 

حسب الأهداف والتقييم والرقابة.  
 

وتتأكدّ حاجة الجامعة إلى تفعيل دورها تماشيا مع الإطار الجديد المنظّم للقطاع والذي رسمه القانون 
وفي ظلّ التوجه المعتمد من قبل وزارة الإشراف والقائم على  2008فيفري  25المؤرخ في  2008 لسنة 19عدد 

إذكاء المنافسة بين الجامعات والمؤسسات التعليمية ومنح التمويلات اللازمة لأحسن المشاريع ولأفضل المبادرات 
الهادفة إلى دعم جودة التكوين وتعزيز كفاءة التصرف في المنظومة الجامعية. 



313 
 

  

رد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا 
 

 

 تغييرات كمية ونوعية تجلت في الارتفاع الملحوظ 2000عرف قطاع التعليم العالي بتونس منذ سنة 
لعدد الطلبة وما تبعه من ارتفاع لعدد إطار التدريس وتعدد وتنوع الشعب المدرسة بالمؤسسات التعليمية. وقد 

طرحت هذه التغييرات عدة تحديات لا على مستوى الوزارة فحسب بل أيضا على مستوى الجامعات والمؤسسات 
التابعة لها. ولمواكبة هذا التطور الملحوظ في قطاع التعليم العالي من ناحية، وتماشيا مع أهداف المخططات التنموية 

وما تضمنته بالخصوص من مشاريع إصلاحية جوهرية لهذا القطاع للنهوض به ودعم مردوديته الاقتصادية 
 عدة إجراءات في هذا الإطار بالنسبة 2000والاجتماعية من ناحية أخرى، فقد اتخذت الوزارة منذ سنة 

لمختلف الجامعات من ضمنها جامعة سوسة. 
 

I- الإشراف الإداري والمالي 
 

لقد أشار التقرير التأليفي لدائرة المحاسبات إلى وجود بعض النقائص على مستوى التصرف الإداري 
والمالي بجامعة سوسة. وسعيا إلى تدارك هذه النقائص من ناحية وإلى تمكين الجامعة المذكورة من القيام بمهامها 

جويلية  28 المؤرخ في 1989 لسنة 70الإدارية والبيداغوجية والعلمية والثقافية الموكولة لها بمقتضى القانون عدد 
 لسنة 70 والمتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي من ناحية أخرى، قامت الوزارة بتنقيح القانون عدد 1989
 لتمكين رؤساء الجامعات من التصرف في 2000 جويلية 17 المؤرخ في 67 المذكور سابقا بالقانون عدد 1989

ميزانية المؤسسات وكذلك التصرف الإداري والمالي والأعوان الإداريين والفنيين والعملة الراجعين لهم بالنظر وهو 
إجراء يهدف إلى تطبيق لامركزية التصرف الإداري والمالي لفائدة الجامعات وتعمل الوزارة على تجسيم هذا التوجه 

بالكامل في المدى القريب وخاصة بعد تدارك النقائص المسجلة على مستوى الشغورات في الخطط الوظيفية 
 2001والنقص في الأعوان الإداريين والفنيين وفي إطار التدريس. وفي هذا الصدد قامت الوزارة خلال سنة 

 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالأمر 1989 ديسمبر 14 المؤرخ في 1939بتنقيح الأمر عدد 
 خطة. وفي 30 إلى 16 ، وتم الترفيع في عدد الخطط الوظيفية بالجامعة من2002 جانفي 08 المؤرخ 23عدد 

نفس هذا السياق تم الترفيع في الخطط الوظيفية ببعض المؤسسات الجامعية الكبرى بمقتضى قرار الوزير الأول المؤرخ 
. 2004  وإحداث لجنة صفقات بكل جامعة خلال سنة2006 ماي 17في 
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II- الإشراف العلمي والبيداغوجي 
 

إن النظام الإصلاحي الجديد للدراسة "إجازة ماجستير ودكتوراه" "إمد" الذي يتم حاليا تركيزه وبصفة 
تدريجية في كافة مؤسسات التعليم العالي قد استوجب آليات ووسائل مادية وبشرية هامة. وفي ظل عدم توفر 

هذه الآليات بالكميات والنوعية المطلوبة فإنه من البديهي أن تسجل بعض النقائص على هذا المستوى، ومن أهمها 
عدم إصدار النصوص القانونية المتعلقة بضبط نظام الدراسات والإمتحانات لبعض الشعب القصيرة المحدثة ببعض 

المؤسسات التابعة لجامعة سوسة. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن الوزارة أحدثت لجنة وطنية ولجان 
قطاعية تتولى إعداد البرامج التعليمية ووحدات التدريس وتقديم مشاريع قرارات في الغرض. وقد قامت هذه 

اللجان بمجهودات كبيرة وتقدمت أعمالها بنسبة كبيرة. كما أن جامعة سوسة بالتنسيق مع الوزارة ستعمل على 
إيجاد آليات أخرى تمكّنها من مواكبة تركيز هذا النظام الإصلاحي الجديد بالجدوى المطلوبة بمؤسسات التعليم 
التابعة لها. من ذلك تركيز قاعدة بيانات تجمع فيها المعلومات والمعطيات الضرورية ذات الصلة بالطلبة وإطار 

التدريس... إلخ. وتدعيم الجامعة بخدماتها عبر موقعها الإلكتروني وذلك بتطويره ومزيد إثرائه وتحيينه. إضافة 
إلى استكمال الإطار الهيكلي والمادي لمكتب تنمية الموارد البيداغوجية والتقنيات الحديثة ودعمه بالموارد 

اللازمة. 
 

إلى المزيد من المتابعة والدعم المادي هذا وتبقى جامعة سوسة في هذه المرحلة بالذات في حاجة أكيدة 
، كما يجدر  للقيام بمهامها ذات الصبغة العلمية والبيداغوجية على وجه المطلوبوالبشري من قبل وزارة الإشراف

التنويه بالإنجازات التي حقّقتها الجامعة في ظلّ التوجهات العامة المعتمدة والرامية إلى تطوير آليات معاملاتها ويتجلى 
ذلك خاصة في بلوغها الأهداف الكمية والنوعية للمخططات التنموية بتطويرها للشعب القصيرة وتدعيمها 
للاختصاصات التقنية والهندسية والإعلامية مما مكّنها من تنويع عروضها التكوينية في الشعب ذات الآفاق 

التشغيلية الواعدة. كما حقّقت الجامعة بالتعاون مع وزارة الإشراف وهياكلها المختصة إنجازات عديدة مكّنتها من 
مسايرة التطور التكنولوجي في مجال تدعيم التعليم غير الحضوري وذلك باستعمال الوسائل الرقمية. 
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III- النهوض بجودة التكوين 
 

إن بلوغ مستوى من الجودة في التكوين بمؤسسات التعليم العالي يضاهي ما بلغته الدول المتقدمة يعد من 
أهم أولويات استراتيجية التعليم العالي الموضوعة في مخططات التنمية وقد تظافرت جهود كل من جامعة سوسة 

وسلطة الإشراف للنهوض بجودة التكوين بالمؤسسات التعليمية التابعة لها حيث حققت نتائج إيجابية ملحوظة على 
) وذلك من خلال دعم 2006/2007 طالبا لكل مدرس خلال السنة الجامعية 21مستوى التأطير البيداغوجي (

هذه المؤسسات بالموارد البيداغوجية الضرورية وخاصة توفير إطار التدريس الملائم لضمان حسن التأطير وتوسعة 
الفضاءات وتهيئتها إضافة إلى تمكينها من آليات لتحسين مردودية المنظومة الجامعية ككل. وتبقى بعض الأمور 
الأخرى في حاجة إلى مزيد من المتابعة والدعم سواء من قبل الوزارة أو من قبل الجامعة وذلك للنهوض بجودة 

التكوين وتحقيق الأهداف المنشودة. 
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رد جامعة سوسـة 
  

 

 انصهار جامعة سوسة في كلّ الإصلاحات ومبادرتها فيها  -1
 

ما فتئت جامعة سوسة منذ انبعاثها تحت تسمية جامعة الوسط تساهم في إرساء الاختيارات الكبرى 
والجوهرية ابهة التدفق السريع للطلبة ومسايرة التغيرات العلمية والبيداغوجية والإصلاحات وإدخالها حيز الواقع 
للدخول في اقتصاد المعرفة في وقت نشهد فيه عولمة التعليم العالي والبحث. وقد تركزت هذه الإصلاحات على 
ضمان جودة التكوين والتشغيلية وتفتحّ الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من آليات مكنت 

جامعة سوسة من أن تلعب دورا فعالا، نذكر منها : 
 

- الانصهار في نظام "أمد" : كلّ المؤسسات المعنية لجامعة سوسة اعتمدت التحول الكلي إلى نظام أمد 
  إجازة تطبيقية ؛32 إجازة أساسيـة و17 إجازة منها 49ما بين الدفعتين الأولى والثانية وذلك بإدراج 

 - التقييم الداخلي لجميع المؤسسات ؛

 - التقييم الخارجي لعدد منها حسب اختيار اللجنة الوطنية للتقييم الجامعي ؛

 على مستوى 5 مؤسسات من 03- الانخراط في مشروع دعم الجودة بالتعليم العالي، وقد فازت 
 ألف دينار لكلّ مشروع وشرعت 600 على المستوى الوطني بالتمويلات التي ناهزت 14الجامعة ومن 

في التنفيذ بعد إمضاء العقود ؛ 
كما أن جامعة سوسة قد تقدمت بمشروع في إطار دعم الجودة في التصرف الإداري والمالي للجامعات 

مكّنها من إرساء نظام معلوماتي عصري ؛ 
- عرض إطار المصاريف على المدى المتوسط على أنظار اللجان المختصة بالوزارة ؛ 

- إلى جانب ذلك تمّ اختيار جامعة سوسة من طرف سلطة الإشراف وخبراء البنك الدولي لتكون 
مرصدا نموذجيا يفعل مهمة متابعة مسارات الطلبة ومدى انصهارهم في سوق الشغل وتفعيل جودة 

التكوين و التربصات ؛  
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- كما دعمت جامعة سوسة نشاطاتها في مجال الشراكة مع المحيط الداخلي والخارجي بتفعيل 
الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات الاقتصادية وكذلك مع الجامعات الأجنبية والهيئات الدولية. 

 
ورغم ما أفرزته عملية تقسيم جامعة الوسط من تغييرات كالشغورات في بعض الخطط الوظيفية 
والنقص في عدد الوحدات ومخابر البحث على سبيل المثال إلى جانب تحول تركيبة توزيع الطلبة رغم تعدد 

التخصصات حيث أن قرابة نصف عدد الطلبة يدرسون بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة 
وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة، فإن جامعة سوسة قد سعت جاهدة لمواكبة التطور الشامل لمنظومة 

التعليم العالي والبحث بالاستغلال الأمثل لجميع الآليات المتاحة. 
 

 التسيير الإداري والمالي -2
 

في إطار ما تمّ إسنادها من صلوحيات لتكريس لا مركزية التعليم العالي و خاصة في مجال التسيير 
الإداري والمالي، سعت جامعة سوسة إلى إضفاء قدر كبير من الجدوى على التسيير الإداري والمالي رغم بعض 

الصعوبات التي أتى عليها تقرير فريق الرقابة والتي في حقيقة الأمر لم تشكلّ عائقا في الإشراف على ميزانية 
المؤسسات خاصة من حيث الإعداد أو التنفيذ أو صرف اعتمادات العنوان الثاني خصوصا بعد إحداث لجنة 

الصفقات بالجامعة. 
 

وقد ساعدت ملاحظات فريق الرقابة مصالح الجامعة على تحسين طريقة التعامل مع المؤسسات 
والحرص على توفير المستندات اللازمة للتصرف في الممتلكات مع اعتبار أن هذا اهود يجب أن يتدعم بتوفير 

الموارد البشرية الكافية والمختصة سواء في إدارة الجامعة أو المؤسسات وخاصة الحديثة منها. 
 

 الإشراف العلمي والبيداغوجي -3
 

في هذا الإطار تجدر الملاحظة إلى أن خصوصية التكوين تقتضي إضفاء قدر من اللامركزية على المهام 
الموكولة تقليديا للجامعة في اتجاه المؤسسات على غرار ما يتعلقّ بالدراسات في المرحلة الثالثة وما يتعلقّ بتجديد 

البرامج واقتراح الشعب في إطار من التشاور مع الجامعة ومصالح الوزارة مع الالتزام بتطبيق المناشير والقرارات التي 
يتم اتخاذها على مستوى الجامعات. 
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وسوف تقوم الجامعة بمعية المشرفين على المؤسسات وهياكلها بتلافي بعض النقائص التي تحد من نجاعة 
العمل الرامي إلى تحسين التكوين والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والبيداغوجية والمادية بما يضمن لأكبر نسبة من 

الخريجين التشغيلية وفرص الانصهار في سوق الشغل الوطنية والخارجية.  
 

 الشراكة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي والهيئات الأجنبية -4
 

تلعب الشراكة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي وكذلك علاقات التعاون بين الجامعة والهيئات 
الأجنبية المختصة دورا هاما في تحقيق أهداف جودة التعليم العالي والبحث العلمي. غير أنهّ كما أشار إليه فريق 
الرقابة ورغم النقلة النوعية التي شهدتها علاقات التعاون مع المحيط الاقتصادي فإن المبادرات تبقى محدودة نسبيا 
حاليا خاصة إذا اعتبرنا هيكلة النسيج الاقتصادي على المستوى الجهوي، المتكونة من مؤسسات أغلبها صغرى 

ومتوسطة. 
 

أما على مستوى الشراكة مع الجامعات الأجنبية فقد عملت الجامعة على تنويعها والتعامل مع جهات 
جديدة على غرار الجامعات اليابانية والأمريكية والأوروبية والمغاربية في مجالات تهم التعليم العالي والبحث وكذلك 

على إضفاء أكثر تشغيلية على الشهادات. 
 

كما تجدر الملاحظة أن وكالة الجامعات الفرنكوفونية قد أوكلت إلى جامعة سوسة مهمة الإشراف على 
مشروع مغاربي لتكوين المكونين في ميدان المبادرة وبعث المؤسسات. 

 

 إرساء ثقافة المؤسسة -5
 

تعمل جامعة سوسة على مزيد دعم ثقافة المؤسسة لدى الطلبة على مستوى جميع مؤسساتها 
بالاستفادة من التجربة الكندية بإحداث نوادي لبعث المؤسسات في شكل شبكة تعمل حسب برنامج على 

الصعيد الوطني والدولي. وتنظّم جامعة سوسة سنويا ومنذ أربعة سنوات صالونا للإبداع والتجديد التكنولوجي 
يجمع بين الباحثين من الجامعة ومن خارجها والصناعيين والباحثين الشبان والمؤسسات المساندة لبعث المؤسسات 
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والجمعيات المختصة. وتنظّم لقاءات بين مختلف الأطراف لتفعيل العلاقة والاستفادة مما رفع في عدد المشاركين (مع 
مضاعفة المساحة في السنة الفارطة) كما يقع تنظيم ندوة سنويا حول موضوع ذي أهمية وتوزّع جوائز على أحسن 

مشاريع البحث المشتركة.  
 

 التعليم عن بعد -6
 

بالإضافة للمجهود الذي تقوم به الجامعة الافتراضية فإن جامعة سوسة تشرف على ماجستير دولي 
 خبيرا في هذا اال تلقّوا تكوينا لمدة سنتين عن 18للتعلّم عن بعد، نجحت فيه نجاحا باهرا مكنّ من تكوين 

بعد. 
 

كما أسست قسما للتعليم عن بعد يقوم بدور فعال في تحسيس إطار التدريس بالمؤسسات 
ومساعدتهم على كتابة دروسهم بصفة رقمية وتفاعلية وتعمل الجامعة حاليا على تكوين نواة بكلّ مؤسسة للإسراع 

 من الدروس الرقمية). % 20بتحقيق الهدف الرئاسي في هذا اال (
 

وفي الختام، يمكن الإشارة بأن جامعة سوسة تساهم مساهمة فعالة في تحقيق جودة التعليم العالي 
والبحث العلمي مستفيدة من كلّ الإصلاحات ومبادرة فيها على غرار إرساء منظومة أمد ومنظومة جودة التعليم 

العالي وثقافة المؤسسة والتفتح على المحيط الخارجي الوطني والدولي وثقافة التقييم... 
 

وكذلك الشأن على مستوى التصرف الإداري والمالي بمتابعة دقيقة للمؤسسات لمختلف المشاريع.  غير 
أنهّ كما وقعت الإشارة إليه في تقرير دائرة المحاسبات فإنه كأي عمل تتعرض الجامعة لصعوبات في تحقيق الأهداف 

المرسومة، جلّها يعود إلى إعادة هيكلة جامعة الوسط سابقا وتقسيمها إلى ثلاث جامعات انجر عنها بعد نقلة عدد 
هام من الإطارات والأعوان إعادة توزيع المسؤوليات وتراكم لحجمها خصوصا بعد ما عرفته الجامعة من مشاريع 

جديدة متنوعة. وستعمل الجامعة على تفادي هذه الصعوبات بمزيد تحديد المسؤوليات والتكثيف من تكوين 
إطاراتها والإسراع باعتماد نظام معلوماتي عصري واعتماد معايير أكثر دقةّ عند إعداد الميزانية خصوصا بعد 

إنجاز مشروع التصرف على المدى المتوسط.   


